
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    أو الاستحقاق النصف فأكثر قوله خير المشتري أي في رد المبيع وأخذ ثمنه والتماسك

بالباقي بحصته من الثمن ويرجع بحصة ما تلف أو استحق قوله وإن كان أقل أي وإن كان

الباقي بعد التلف أو الاستحقاق أقل من النصف حرم التمسك بذلك الأقل الباقي ووجب رد

المبيع وأخذ جميع ثمنه قوله إلا المثل الخ حاصله أن المبيع إذا كان فيه حق توفية وتلف

بعضه بسماوي وهو في ضمان البائع أو استحق بعضه كان في ضمان البائع أم لا أو تعيب بعضه

بسماوي وهو في ضمان البائع فإن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من التعييب

النصف فأكثر تعين التمسك بذلك الباقي بحصته من الثمن إن كان الباقي بعد التلف أو

الاستحقاق والسالم من التعييب أقل من النصف ففي التلف والاستحقاق يخير المشتري بين فسخ

البيع والرجوع بثمنه وإما أن يتماسك بذلك الباقي القليل بحصته من الثمن ويرجع بحصة ما

تلف أو استحق وإما في التعييب فيخير بين فسخ البيع أي رد جميع المبيع وأخذ ثمنه وإما

أن يتماسك بجميع المبيع سالما ومعيبا بكل الثمن ولا يجوز أن يتماسك بذلك السالم فقط

بحصته من الثمن وهذا التخيير هو الثابت في المقوم إذا وجد العيب بأكثره وبقي الأقل كما

مر في قوله إلا أن يكون الأكثر فالممنوع فيه التمسك بالباقي بحصته من الثمن فإن تمسك

بالباقي بجميع الثمن جاز وحينئذ فيتحد في العيب حكم المستثني والمستثنى منه وهو لا يصح

لضياع فائدة الاستثناء فالأولى رجوع الاستثناء للتلف والاستحقاق فقط ويدل عليه عبارة ابن

الحاجب إذ قال بخلاف المثلى فيهما فقال في التوضيح أي في التلف والاستحقاق فيخير المشتري

في أخذ الباقي وفي الفسخ انظر بن قوله فلا يحرم التمسك بالأقل أي الباقي بعد التلف أو

الاستحقاق أو التعييب قوله بحصته من الثمن أي لأن المثلى منابه من الثمن معلوم فليس

التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول وإنما يأتي هذا في المقوم قوله ولا كلام

لواجد الخ هذا شروع فيما إذا قبض المشتري المثلى فوجده متغيرا بعضه وهذه الجملة

مستأنفة جوابا لسؤال نشأ من قوله وحرم التمسك بالأقل إلا المثلى فلا يحرم التمسك فيه

بالأقل بل يخير المشتري فكأنه قيل وهل هذا الحكم مطرد فأجاب بأن فيه تفصيلا قوله لواجد

صلة لكلام وقوله في قليل خبر لا وقليل نعت لمحذوف قدره الشارح وقوله عيبه بالرفع فاعل

قليل أي لا كلام لواجد عيبا في مثلى قليل عيبه وكان حقه أن يقول ولا كلاما لأنه شبيه

بالمضاف لأن كلاما بمعنى تكلم عامل النصف في قوله لواجد إلا أن يقال أنه جرى على طريقة

البغداديين الذين يجوزون نصب الشبيه بالمضاف من غير تنوين وجعلوا من ذلك قوله عليه

الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وحاصل ما في المسألة أن من



اشترى شيئا من الطعام أو نحوه جزافا أو كيلا فوجد تغيرا في أسفله مخالفا لأعلاه فلا يخلو

إما أن يكون ذلك التغير بما ينفك عن الطعام عادة أو لا فإن كان بما لا ينفك عن الطعام

كالبلل الذي يوجد في قعر المخزن فلا كلام للمشتري والمبيع كله لازم له ولا يحط عنه من

الثمن شيء كان المعيب قليلا أو كثيرا وإن جرت العادة بانفكاك ذلك العيب عن الطعام فإن

كان المعيب أقل من الثلث خير البائع بين أن يرد البيع وبين أن يلتزم المعيب بحصته من

الثمن ويلزم المشتري السليم بما ينوبه من الثمن لأن ما دون الثلث قليل لا يوجب للمشتري

ردا فلو طلب المشتري أن يتمسك بالسليم بحصته من الثمن وأبى البائع وطلب رد البيع فلا

يجاب المشتري لما طلب فإن طلب أن يتماسك بالسليم بجميع الثمن أجيب لذلك وإن كان المعيب

الثلث فأكثر فلا كلام للبائع حينئذ ويخير المشتري إما أن يرد الجميع أو يتماسك بالجميع
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